السياسة والإنقسامات الحزبية والإنماء
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من المفترض وفقاً للوظيفة المبدئية للسياسة أن تشكل دعوة الناس للإنخراط فيها، دعوة سامية لمشاركتهم بتحمل مسؤولية بلدهم وما سيتقرر في شأن قضاياه المصيرية، وإدارة موارده وحل مشاكله والتصدي لتحديات تطوير مستوى الحياة فيه، ورفع مستواه العلمي والخدماتي والإقتصادي بين بلدان العالم. لكن الأمر المرهق والمقلق الذي يكتشفه كل من يسعى بصدق الى ترجمة هذا المفهوم في ممارسته للسياسة هو أن التحزّب اللبناني عبر التاريخ بقي أقرب للعصبية، والعصبية ليست ولاء لخيارات بل هي تعبير عن العداء لمن هم خارج العلبة الحزبية التي ينتمون إليها، من جهة، ومن جهة مقابلة ينجرف اللبنانيون في تعاطيهم السياسة نحو الوقوف وراء متاريس تتصل بالسياسات الخارجية ومحاورها وينقسمون حولها، أكثر مما تشغلهم القضايا الداخلية المتصلة بحياة الناس وشروط عيشهم، ودرجة معاملة مؤسسات الدولة لهم كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، وهي العناوين التي يفترض أنها محور السياسة والمحرك لها، والسبب لدعوة الناس للإنخراط فيها.
من يتطلع نحو بلدان العالم وكيفية ممارسة السياسة فيها يكتشف ببساطة، أن حجم الإهتمام والتموضع على خطوط الخلاف تجاه السياسة الخارجية يشكل نسبة ضئيلة قياساً بما تحتله في المنافسات السياسية بين الأحزاب القضايا الداخلية. وهذا أحد الأسباب الكبرى وراء تحرك الكتل الشعبية في الخيارات الإنتخابية، والفارق أن تلك الدول فاعلة في السياسات الخارجية بما لا يقاس بحجم لبنان وقدرته على التأثير أبعد من حدوده، وربما في التحكّم بكل ما يجري داخل هذه الحدود، والشؤون المتصلة بحياة الناس في تلك الدول متقدمة بما لا يقاس بحال بلدنا لبنان، ورغم ذلك لا تزال الشؤون الداخلية أولوية السياسة في تلك البلدان، والسياسة الخارجية الأولوية عندنا. ربما يكون هذا التحجّر أحد اسباب عزوف اللبنانيين عن السياسة والإنتخابات عندنا، إضافة الى الشعور بأن التغييرات السياسية نادراً ما تجلب تغييراً في أحوالهم ونوعية الحياة التي يعيشونها. وتبدو أهمية الموجة العفوية المتفاعلة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون داخل تياره وخارجها، أنها تنطلق من محاولة صناعة إجماع على حد وسطي يحترم السيادة اللبنانية تجاه السياسات الخارجية، ومنح الشؤون الداخلية الأولوية التي تستحق في ممارسة السياسة، وفي اهتمام مؤسسات الدولة وأجهزتها.

لعله من المهم التركيز على حاجة اللبنانيين إلى مدّ جسور الحوار بينهم فوق خطوط إنتماءاتهم السياسية والحزبية. فخدمة الناس وحل مشاكلهم والتصدي لتحديات معيشتهم تستحق أن يتلاقى السياسيون ومنهم النواب بكل تأكيد، على مستوى القضايا التي تمس حياة الناس، وأن يعقدوا المشاورات بعيداً من الحسابات الحزبية والفئوية للبحث عن الأفضل، في شؤون الإقتصاد والخدمات والإنماء. وتشكل إجتماعات النواب الذين انتخبهم الشعب في كل دائرة إنتخابية، وقد انتهت المنافسة الإنتخابية، حلقة مركزية في هذا الحوار الإنمائي الهادف الى تشكيل قوة ضاغطة داخل البرلمان وعلى الحكومة، اي حكومة، لتنال المنطقة التي يمثلونها الإهتمام الذي تستحق في معالجة قضاياها الإنمائية، والشوف من المناطق اللبنانية التي تعاني الكثير من المشاكل وتحتاج للكثير الكثير من الخدمات. ومثله الكثير من المناطق التي يتوزع نوابها بين كتل تنتمي الى مواقع تنافست خلال الإنتخابات وتحتاج الى تضامن نوابها خلال الولاية الإنتخابية، ليتسنى تحقيق البعض الضروري مما ينتظره الناس من نوابهم، وما يحقق الكثير من استعادة بعض الثقة المفقودة بالسياسة.

